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1
سليمان محمد الطماوي " القضاء الإداري" الكتاب الثاني "قضاء التعويض و طرق الطعن في الأحكام )دراسة مقارنة( ، دار الفكر   

 .57، ص  2013العربي، القاهرة ، مصر، 
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2
الدار  –، مطبعة النجاح الجديدة  1إدريس العلوى العبدلاوي "الوسيط في شرح المسطرة المدنية" القانون القضائي الخاص، ج  

 .173، ص 1998البيضاء، الطبعة الأولى 
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3
 من قانون الالتزامات والعقود. 78ـ الفصل   
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4
مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن من أمسك عمدا عن تقديم من القانون الجنائي " 431مثال ذلك الفصل   

يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من 
 ".إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 4ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين

5
ـ رحماني غنية "مسؤولية الدولة عن التعويض عن الخطأ القضائي"، رسالة لنيل دبلوم شهادة الماستر في ميدان الحقوق والعلوم   

 .8، ص 2014ـ2013السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة، الجزائر، السنة الجامعية 
6
الدستوري للخطأ القضائي الجسيم"، الجزء الأول، المكتبة القانونية العربية، مقال منشور على  ـ عبد الحكيم الحكماوي" المفهوم  

 .22:00، على الساعة 2016ـ12ـ07، تاريخ الاطلاع :  www.bibliotdroit.blogspot.comالموقع الالكتروني : 
7
 .9، ص 2015، سنة 11زق "الخطأ القضائي على ضوء القانون اللبناني"، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد ـ ماري الحلو ر  

8
ـ إدريس الحياني" محاضرة ألقيت على طلبة ماستر المنازعات والمهن القانونية"، الفوج الثاني، الفصل الأول، السنة الجامعية   

 القانونية. في مادة أخلاقيات المهن  2017ـ 2016

http://www.bibliotdroit.blogspot.com/
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 ـ إلى جانب التدابير الوقائية بطبيعة لحال.  

10
، ص 2015، دجنبر 125ـ عبد الجليل عينوسي، التعويض عن الخطأ القضائي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد  

163 . 
11

ضائي الخاص"، الجزء الأول، مطبعة النجاح ـ إدريس العلوي العبدلاوي، الوسيط في شرح قانون المسطرة المدنية، " القانون الق  

 .178، ص 1998الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 
12

 .163ـ عبد الجليل عينوسي، مرج سابق، ص   
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 .427، ص 1996ـ مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،   
14

عن العهد  1998يوليوز  17اسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تم تبنيه في مدينة روما وإيطاليا بتاريخ ـ لا يختلف النظام الأس  

الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وبالبرتوكول السابع الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث جاءت صياغة الفقرة 

من  3من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة  14سادسة  من المادة مماثلة للفقرة ال 85الثانية من المادة 

من نفس المادة والتي جاء  3البرتوكول المذكور لكنه وعلى خلاف هاذين الأخيرين أضيفت حالة أخرى موجبة للتعويض في الفقرة 

محكمة حقائق قطعية تبين حدوث قصور قضائي جسيم وواضح، يجوز نصها كالآتي : " في الظروف الاستثنائية التي تكتشف فيها ال
للمحكمة بحسب تقديرها أن تقرر تعويضا يتفق والمعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وذلك للشخص الذي 

ذا يبدو أن هذه الفقرة توسع مجال يفرج عنه من الاحتجاز بعد صدور حكم نهائي بالبراءة أو إنهاء الإجراءات المذكور "، وهك
التعويض عن الخطأ القضائي أمام المحكمة الجنائية الدولية حيث أصبح شاملا كذلك لحالات الظروف الاستثنائية التي يتبين فيها لهذه 

 المحكمة حصول قصور قضائي جسيم واضح بناء على حقائق ثابتة بصورة قطعية. 
15

 .162، ص ـ عبد الجليل عينوسي، مرجع سابق  
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لم يحسم موقفه بشأن الخطا القضائي الموجب للتعويض حيث  15ـ38ـ نشير إلى أن مشروع القانون المنظم للتنظيم القضائي   

 التي جاء فيها : " يحق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية وفق الشروط  المقررة قانونا  :  36عرض ثلاث خيارات في المادة 

يحق للمتضرر من حكم أو قرار قضائي أصبح غير قابل لأي طعن صدر نتيجة تدليس او خطأ جسيم المطالبة ـ الخيار الأول : 
 بتعويض تتحمله الدولة.

 ـ الخيار الثاني : يحق للمتضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
 الدولة وفق شروط تحدد بمقتضى القانون"  ـ الخيار الثالث : يحق للمتضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله 

17
 .281، ص 2006ـ ابراهيم نجار، أحمد زكي بدوي، يوسف شلالة، القاموس القانوني الجديد، مكتبة لبنان، الطبعة غير مذكورة،   
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18
، تاريخ www.marocdroit.comـ شكري عبد الخالق، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، مقال منشور بالموقع الالكتروني :  

 .16:30، على الساعة : 2015ـ11ـ07الاطلاع : 

http://www.marocdroit.com/
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ـ زكرياء جبارة، التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر مقاربة نظرية من القانون المقارن، المجلة المغربية للإدارة   

 .265، ص 2015، دجنبر 125المحلية التنمية، عدد 
20

 ـهذا النظام الذي يرتبط هو الآخر بالانظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة.  
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العام أن أمر النص الجنائي لا يتوقف عند ردع مرتكب الجريمة، بل يتعداه إلى تعويض الضحية هذا الجرم عن  ـ فالأصل  

الأضرار التي لحقت به في إطار منح المتضرر الحق في إقامة الدعوى المدنية إما بصفة تبعية أمام القضاء الزجري أ بصفة تبعية 
 أمام القضاء المدني.

22
، تاريخ  www.marocdroit.comالخطأ القضائي وفكرة المسؤولية، مقال منشور على الموقع الالكتروني : ـ أمين اليعقوبي،   

 .17:00، على الساعة 2016ـ12ـ07الإطلاع : 
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 .24, 23، ص 2011ـ02ـ23، المؤرخة ب 12، الجريدة الرسمية رقم 2011فبراير  23المؤرخ في  11ـ02ـ القانون رقم   
24

ـ أهناني يزيد، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في الحقوق، جامعة محمد خيري، بيسكرة، الجزائر،   

 .58، ص 2015ـ2014السنة الجامعية 
25

البيضاء، الطبعة ـ المختار بن أحمد العطار، النظرية العامة للالتزام في ضوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار   

 .484، ص 2001الأولى 
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من القانون الجنائي على جريمة إنكار العدالة ويقصد بها أن يرفض القاضي سواء صراحة أو ضمنا الفصل  240ـ نص الفصل   

 في طلب قدم إليه وذلك دون عذر مقبول. 
27

، 1980ماي  25ضاء المجلس الأعلى، عدد ، منشور بمجلة ق1972ماي  24الصادر بتاريخ  101ـ قرار المجلس الأعلى عدد   

 .177ص 
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ـ مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقد المغربي، المجلد الأول، الجزء الأول، الطبعة الثانية، ص   

508 . 
29

 .98، ص 2015ـ2014ة ـ مصطفى الخطيب، محاضرات على الفصل الثالث، في مادة المسؤولية المدنية، السنة الجامعي  

 ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض.من قانون المسطرة المدنية : "  395ـ جاء في الفصل   30

يتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء وذلك تحت طائلة 
 "البطلان.
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 .172، ص 2010، دجنبر 44عوى المسؤولية المدنية للقاضي، مجلة المعيار، العدد ـ أنس الكرمتي، مفهوم د  
32

ـ حكيمة لغريم، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية   

 . 50، ص 2012ـ2011جامعية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة ال
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محمد الأعرج " القانون الإداري المغربي " الجزء الثاني ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة مواضيع الساعة،   

 .240، ص  2010مكرر  66العدد 
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فيه الأستاذ بيير دوفي المحامي العام هو الساهر الأول على إنجاز التحقيق الإعدادي، فقد قال كذلك يعتبر قاضي التحقيق و   
هذا الرجل الذي يملك سلطات واسعة »بأن  1959أبريل  20بمحكمة الاستئناف بالرباط في ندوة وزارة العدل المنعقدة بتاريخ 

كن في ويتصرف في حرية المواطنين وشرفهم يباشر مهمته ضمن شبكة القوانين العسيرة، حيث ينبغي له أن يستعمل علمه وخبرته، ل
ومن الأبحاث التي سلطت الضوء على «. نهاية الأمر إنما هي صفاته الأخلاقية وضميره وفضائله التي تكسب مهمته عظمتها الحقيقية

مؤسسة قاضي التحقيق بحث معد من طرف مديرية الدراسات و التعاون والتحديث لوزارة العدل، الذي ننشر منه ما يفيد القارئ 
 .سسةللتعريف بدور هذه المؤ
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فإذا كان الحديث عن مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية ، في ضوء نمادج من القانون المقارن قد إقتصر على تلك الرتبطة   

بمؤسسة قاضي التحقيق بخصوص الإعتقال الأحتياطي ، فإن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك بالنسبة للتشريع المغربي، لإعتبار مفاده 
، إنحصرت مسؤوليتها في نطاق الأخطاء القضائية المرتكبة من طرف قضاة الحكم دون تجاوزها إلى قضاة أن الدولة المغربية

 التحقيق.
36

الفريشي عبد الواحد " القضاء الإداري و دولة الحق و القانون بالمغرب "، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب ، الطبعة الأولى   

 .180،  ص  2009
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 .38سابق ، ص حكيمة الغريم، مرجع   
38

محمد العرج "القانون الإداري المغربي" الجزء الثاني ،المجلة المغربية للإدارة المحلية و الثنمية ، سلسلة مواضيع الساعة العدد   

 .242، ص 2010، 66
39

عبد الواحد العلمي "شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية" الجزء الثالت طرق الطعن في الأحكام )المقررات   

، ص 2011الدارالبيضاء ، الطبعة الأولى  -القضائية( التعرض الإستئناف النقض إعادة النظر، المراجعة، مطبعة النجاح الجديدة

285. 
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 من قانون المسطرة الجنائية . 566كما جاء في المادة   
41

 من قانون المسطرة الجنائية. 570و  568و ذلك وفقا لمقتضيات المادتين   
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زكرياء جبارة " التعويض عن الإعتقال الاحتياطي غير المبرر ، مقاربة نظرية من القانون المقارن " المجلة المغربية للإدارة   

 .271. ص  2015جنبر د -، نونبر 125المحلية و التنمية ، عدد 
43

 . 272زكرياء جبارة ، مرجع سابق  ص   

 أيا و الدعوى بتتفي التي المحكمة كانت أيا المراجعة مطلب يقد أن يمكنمن ق م ج ما يلي "  566جاء في المادة   44

 : فيها الصادرة العقوبة كانت

 كافية علامات أو قرائن قيام منها ثبت حجج أو بمستندات ذلك بعد أدلي و القتل، دعوى في تعقوبة صدر إذا-1

 مقتله؛ لمزعو عليها المجنى وجود على تدل

 يمكن لم و لفعل نفسا أجل من آخر متهما عاقب ثاني  مقرر ذلك بعد وصدر متهم، على تعقوبة صدر إذا -2

 المحكوم عليهما؛ أحد براءة على لدليل منها يستخلص تناقض من بينهما لما ين المقرر بين التوفيق

 ضد الزور أجل شهادة من عليه حكم و إليه الاستماع سبق شاهد متابعة بالإدانة الحكم صدور بعد جرت إذا -3

 المتهم، ولا يمكن أثناء المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة؛
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 أثناء مجهولة ت كان تقديم مستندات تم إذا أو عنها الكشف أو تم بالإدانة الحكم صدور بعد تواقعة طرأ إذا -4

 ."عليه المحكوم براءة تثبت أن منشأنها وات المناقش
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45
 197،ص 2015دجنبر  125عبد الجليل عينوسي:"التعويض عن الخطأ القضائي"،المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية،عدد - 

46
خطأ القضائي"،رسالة لنيل شهادة الماستر،كلية العلوم القانونية قرار مشار إليه في كتاب حكيمة لغريم:"مسؤولية الدولة عن ال- 

 35والاقتصادية والاجتماعية،جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس،ص 
47

 34حكيمة لغريم:م.س.ص - 
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من ق.م.ج:"...........إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي،انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس  573المادة - 

روط،إلى زوجه وأصوله وفروعه،ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب آخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا الش
 لحقهم من العقوبة المحكوم بها...............".  
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 www.marocسعيد صحصاح:"إشكالية الاختصاص النوعي للتعويض عن الخطأ القضائي"،مقال منشور بالموقع الالكتروني - 
droit.com   4/12/2016اطلع عليه بتاريخ. 
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 سعيد صحصاح:م.س.- 
51

 قرار مشار إليه في مقال لسعيد صحصاح: م.س.- 
52

 قرار مشار إليه في مقال لسعيد صحصاح:م.س.- 
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